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المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
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المجتمع المدني وحقوق الانسان

للاستاذ محمد علي الصابوني عضو الفریق العلمي للمركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الانسان والمدیر التقني
والالكتروني في المركز

ثمة اجتهادات متنوعة في تعریف مفهوم المجتمع المدني تعبر عن تطور المفهوم والجدل حول طبیعته وأشكاله وأدواره. فالمعنى
المشاع للمفهوم هو «المجتمع السیاسي» الذي یحكمه القانون تحت سلطة الدولة. لكن المعنى الأكثر شیوعاً هو تمییز المجتمع

المدني عن الدولة، بوصفه مجالاً لعمل الجمعیات التطوعیة والاتحادات مثل النوادي الریاضیة وجمعیات رجال الأعمال وجماعات
الرفق بالحیوان، وجمعیات حقوق الإنسان، واتحادات العمال وغیرها. أي أن المجتمع المدني یتكون مما أطلق علیه إدموند بیرك

الأسرة الكبیرة.

في المقام الأول یهتم المرء بسبل عمله ومعیشته، لیكفي حاجته وحاجة أفراد أسرته بالغذاء والسكن وغیر ذلك من لوازم الحیاة.
ولكن یوجد بجانب ذلك أشخاص كثیرون یهتمون بالمجتمع الذي یعیشون فیه، ویكونون على استعداد للتطوع وإفادة الآخرین. أي

أن المجتمع المدني ینمو بمقدار استعداد أفراده على العطاء بدون مقابل لإفادة الجماعة. هذا یعتبر من «الإیثار العام». وفي
المجتمعات الدیموقراطیة تشجع على ذلك النشاط الحكومات.

قضایا مثارة حول المفهوم ومصداقیته

یستخدم المجتمع المدني عادة كمفهوم وصفي لتقییم التوازن بین سلطة الدولة من جهة، والهیئات والتجمعات الخاصة من جهة
أخرى فالشمولیة مثلاً تقوم على إلغاء المجتمع المدني، ومن ثم یوصف نمو التجمعات والأندیة الخاصة وجماعات الضغط

والنقابات العمالیة المستقلة في المجتمعات الشیوعیة السابقة بعد انهیار الحكم الشیوعي، توصف هذه الظواهر بعودة المجتمع
المدني.

ومع ذلك، یلتصق مفهوم المجتمع المدني في أغلب الحالات بدلالات معیاریة وأیدیولوجیة. فوفقاً للرؤیة اللیبرالیة التقلیدیة، یتسم
المجتمع المدني بأنه مجال تطوع الاختیار ، والحریة الشخصیة ،و المسئولیة الفردیة ، تجاه المجتمع الذي یعیش فیه المرء ویرید
العطاء له بما لدیه من إمكانیات معرفة أو أمكانیات مادیة. أى أن المجتمع المدني یتیح للأفراد المجال لتشكیل مصائرهم الخاصة

ومساعدة الآخرین. ویفسر ذلك أهمیة وجود مجتمع مدني قوى متسم بالحیویة في صورة تأسیس جمعیات تطوعیة ومنتدیات
وجمعیات خیریة كملمح أساسي للدیموقراطیة اللیبرالیة، والتفضیل الأخلاقي لدى اللیبرالیین التقلیدیین للمجتمع المدني ،وهو ما

یظهر في الرغبة في تعضید عمل الأجهزة التنفیذیة في الدولة عن طریق النشاط في المجال الخاص.

وعلى النقیض من ذلك، یوضح الاستخدام الهیجلي للمفهوم أبعاده السلبیة حیث یضع أنانیة المجتمع المدني في مواجهة الإیثار
المعزز في إطار كل من الأسرة والدولة، من ناحیة ثالثة، فإن الماركسیین والشیوعیین عادة ما ینظرون إلى المجتمع المدني

بصورة سلبیة حیث یربطونه بالهیكل الطبقي غیر المتكافئ والمظالم الاجتماعیة. وتبرر مثل هذه الآراء التخلص من الهیكل القائم
للمجتمع المدني كلیة، أو تقلیص المجتمع المدني من خلال التوسع في قوة الدولة ودورها التنظیمي. ولكن التاریخ یبین أن تلك

السیاسات الماركسیة والشیوعیة والاستبدادیة قد فشلت.

المجتمع المدني والاقتصاد

لا ینقصر المجتمع المدني على التطوع الفردي فقط بغرض تحقیق فائدة اجتماعیة للناس أو تكوین اتحادات مع أناس یشتركون في
ممارسة ریاضة أو هوایة مشتركة في أوقات الفراغ، بل تشمل أیضا حریة تأسیس شركات ومؤسسات أهلیة للتجارة أو الإنتاج

الصناعي. فبتزاید الشركات المساهمة التي تنشیؤها الأهالي تزداد فرص العمل، ویقل العبء على الدولة لتوفیر عمل لكل مواطن،
ویتیح للحكومة أن تهتم بالتعلیم من المدرسة الابتدائیة إلى الدراسة الجامعیة والتأهیل الجید للشباب لیقوم بعد ذلك بالمشاركة الفعالة

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=448661931905555&id=343442789094137&m_entstream_source=permalink


2/5

في الإنتاج. ومن واجبات الدولة بناء البنیة التحتیة ومثلا الاهتمام بالمواصلات وتسییر السكك الحدیدیة، والبرید. فالمجتمع المدني
هو تضامن اجتماعي یشمل الجمیع، یشمل الترابط بین صاحب العمل والعمال، ویكون للدولة والجهاز التشریعي فیها باصدار

القوانین التي تحدد علاقة صاحب العمل بالعامل والعمال، كما تصدر القوانین الخاصة بالتأمین الصحي للعمال والموظفین.

تتبع النمسا وألمانیا مفهوم المجتمع المدني على هذا المفهوم الموسع، حیث تتیح الدولة للاهالي إنشاء شركات ومؤسسات تساهمیة
إلى أبعد الحدود. وفي الوقت التي تقوم فیه الدولة بإنشاء المقومات الأساسیة مثل بناء البنیة التحتیة، وتشغیل السكك الحدیدیة

والمواني، والبرید، فهي تهتم أیضا بأن تقوم الأجهزة التشریعیة بتحدید العالقاقة بین صاحب العمل والعامل والعمال. فمثلا یقرر
المشرع بأن یكون التأمین الصحي للعامل وذویه من القصر مناصفة بین صاحب العمل والعامل. كما ینظم المشرع تأمین العامل

ضد البطالة إذا ما ساء حال شركة ما واضطرت لتسریح بعضا من عمالها. فالدولة هي التي تقوم بتحصیل تأمین البطالة من المنبع
(أي من الشركة أو المؤسسة مباشرة) وتحدده وترفعه بحسب تطغلاء الأسعار، وهي التي تقوم بعد ذلك بدفع إعانة البطالة للعامل

بالقدر وللمدة التي حددها القانون.

معظم الشركات الألمانیة والنمساویة الكبیرة، مثل سیمنز ودایملر بنز وكروب للحدید والصلب، وبایر للصناعات الكیمیائیة
وصناعة الدواء هي شركات مساهمة تمتلكها الأهالي. فهي أدوات إنتاجیة وتوفر فرص العمل والعلاقة بینها وبین العملین فیها

ینظمها المشرع، فهي منظومة نشطة للتضامن الاجتماعي وتحقیق الرخاء.

یكتسي توضیح حدود المجتمع المدني والدور الذي یلعبه في حمایة حقوق الإنسان والنهوض بها أهمیة كبرى. فحمایة المجموعات
والأفراد وكذا حقوقهم تدخل في نطاق اختصاصات الدولة، من خلال وضع المعاییر والقوانین والمؤسسات التي تستمد شرعیتها
من سیادة الشعب وتكفل حمایة حقوق الأفراد والمجموعات. بید أننا نعیش في خضم مسلسل متناقض یتزامن فیه توسع فضاء

الحریات والمسار الدیمقراطي مع غیاب التزام المجتمع المدني وغیاب التعبئة السیاسیة ووجود أزمة ثقة بین المؤسسات والأحزاب
السیاسیة. وأمام استمرار ردود الفعل السلطویة، یتعزز الاتجاه الذي یفید بأن المجتمع المدني یمكن أن یعوض الدولة والأحزاب

السیاسیة، في وقت هو غیر مستعد ولا قادر على فعل ذلك. فاستعداده الأساسي یتمثل في أن یعارض السلطة بشكل بناء لا یجب أن
یفهم بالضروة على أنه وقوف ضد السلطة.

ومن البدیهي أن دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان یأخذ في هذا الإطار قیمة أساسیة لأن الأمر یتعلق في نهایة
المطاف بتكوین مواطن مسلح بما یكفي للاستفادة من حقوقه. إن الأمر یتعلق بالتمكین الذي یستلزم أن یشارك الأفراد في تحدید

حقوقهم وحریاتهم. فبالإضافة إلى دور الرصد الذي یلعبه من أجل احترام حقوق الإنسان واحترام القوانین ودسترتها والحفاظ على
السلامة الجسدیة وصیانة الأموال المكتسبة بطریقة شرعیة، وهي أمور توجد في صلب الحمایة والتمكین، ینبغي على المجتمع

المدني أن یضطلع بالأدوار التالیة:

قوة اقتراحیة للقیم الاجتماعیة الجدیدة تحترم كرامة الإنسان وسلامته الجسدیة وحریاته ومسؤولیاته لأن كل حق یقتضي بالمقابل
واجبا له؛

قوة للتغییر من خلال تعبئة الساكنة؛

قوة لإنتاج الأفكار بدعم من الخبراء والباحثین؛

قوة تحفیزیة على الممارسات المیدانیة الجدیدة، الأمر الذي یوفر للمراقبة التي یقوم بها ركیزة اجتماعیة وقوة ومشروعیة.

ومن البدیهي كذلك أن مقاربة الرصد هذه تندرج في إطار البناء الدیمقراطي الذي یستلزم:

ضرورة أخلاقیة وممارسة وآلیة للعدالة وللمساواة ولسیادة القانون؛

مراقبة الجماعة للسلطة وهي طریقة تسمح للساكنة بالمشاركة في مسلسل التصور والقرار والتنفیذ ومراقبة تفعیل المشاریع التي
تعنیها؛

تمكین السكان من اختیار قادتهم بشكل حر والمشاركة في تدبیر السلطة ومراقبة ممثلیهم ووضع حد لمهامهم في حالة عجزهم عن
القیام بذلك.
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ومن هذا المنظور، وخصوصا في المجتمعات التي تعیش انتقالا دیمقراطیا، لا یمكن للمجتمع المدني أن یعمل بشكل منفرد وینبغي
علیه بالتالي تقدیم المساعدة في إحداث مؤسسات وطنیة لحمایة حقوق الإنسان. ولا یمكن لهذه المؤسسات الوسیطة أن تلعب دورها
كاملا إلا إذا تمتعت باستقلالیة كاملة إزاء السلطة وإلا إذا تعاونت بشكل فعال مع المجتمع المدني، حیث تكون الخزان الذي تسمع

فیه أصوات المجتمع ویعبر عن الاكراهات التي تواجهها الدولة، وذلك من أجل:

تعزیز الضمانات الدستوریة في مجال حقوق الإنسان؛

اعتماد إستراتیجیة وطنیة متكاملة وتفعیلها من أجل مكافحة الإفلات من العقاب؛

إعداد ووضع السیاسات العمومیة في قطاعات العدل والأمن والحفاظ على النظام والتربیة والتكوین المستمر والانخراط الإیجابي
لكافة أفراد المجتمع؛

تعزیز مراقبة دسترة القوانین والتنظیمات المنبثقة عن الجهاز التنفیذي؛

ضمان الحكامة الأمنیة التي تتطلب خاصة الرقي بالنصوص التنظیمیة وتوضیحها ونشرها.

فضلا عن ذلك، تساهم خیارت وضرورات الانفتاح الاقتصادي وخوصصة الخدمات العمومیة الأساسیة في ظهور واستفحال
الإقصاء الاجتماعي وكذا التجاوزات الأمنیة، ومایزید الطین بلة هي إكراهات العولمة التي تساهم في تزاید المضایقات على حریة

تنقل الأشخاص واعتماد السیاسات الأمنیة.

وفي هذا السیاق، یتوجب على المجتمع المدني من أجل القیام بدور النهوض بحقوق الإنسان وحمایتها أن یعید التفكیر في علاقته
مع الدولة، حیث تكون طبیعة هذه العلاقة حاسمة في الاستراتیجیات التي ینبغي اعتمادها.

كیف یمكن التغلب على غیاب الثقة والشكوك بشكل یسمح للمدافعین عن حقوق الإنسان في إطار الشراكات بالمساهمة في تحسیس
رجال الأمن وتكوینهم من أجل احترام ذاتیة واستقلالیة الجمعیات؟

كیف یمكن ترسیخ استقلالیة البرلمانیین وجعلهم حلفاء للمجتمع المدني وقوة موازیة للسلطة التنفیذیة؟

كیف یمكن مراقبة الطریقة التي یضطلع من خلالها البرلمانیون بمسؤولیاتهم والتزاماتهم إزاء المواطنین؟

كیف یمكن تفعیل مقتضیات واضحة متعلقة بفصل السلط وخاصة المیكانیزمات الدستوریة والتشریعیة والمؤسسیة التي من شأنها
أن تضمن توازنا أفضل بین الجهاز التنفیذي والتشریعي؟

هذه التساؤلات تستلزم إعادة تقویم وتعزیز العمل والمشاركة السیاسیة، ونفس الأمر ینطبق على الفاعلین السیاسیین، علما أن
المجتمع المدني لا یمكن أن یتقوى ویتطور إلا إذا تم تدعیم المجتمع السیاسي الذي یقوم بوظیفة تدبیر المؤسسات. وفي غیاب هیئة
للتنظیم أي دولة شرعیة بها قوانین عادلة ویحظى فیها العدل بالاستقلالیة، من المحتمل أن یتعرض المجتمع المدني الذي مازال
مفهومه غامضا والمؤلف من مكونات غیر منسجمة على المستوى الاجتماعي والسیاسي والثقافي لآثار مرتبطة بنزعات المحلیة
والجهویة وانقسام الأنشطة والرؤى والخوصصة وتفاقم العنف؛ وهذه أسباب یمكن أن تمنعه من القیام بالوظیفة الأساسیة المنوطة

به والمتمثلة في النهوض بحقوق الإنسان وحمایتها.

دور المجتمع المدني

على الرغم من من كونه آلیة تعمل داخل نطاق الدولة، إلا أن المجتمع المدني یلعب دوراً أساسیاً في المراجعة الدوریة العالمیة، إذا
ما أخذنا بعین الاعتبار هدفه المهم المتمثل في تحسین حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع في البلدان التي تجري مراجعتها.
وثمة عدد من الخیارات أمام منظمات وجماعات المجتمع المدني للانخراط في المراجعة الدوریة العالمیة. ویمكن الاطلاع على

بعض هذه القواعد التي تحكم المراجعة الدوریة؛ بینما تتمثل أخرى في الفرص والأنشطة الدعویة التي تتاح لها على هامش العملیة
الرسمیة.

• المشاركة في المشاورات على الصعید الوطني
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أوصى مجلس حقوق الإنسان بأن تقوم الدول بإعداد المعلومات التي ستقدم للمراجعة عبر عملیة تشاور واسعة على المستوى
الوطني مع جمیع الجهات المعنیة. ویوفر هذا للمجتمع المدني فرصة مفیدة للغایة كي تنخرط في العملیة في وقت مبكر. ویمكن
لجماعات ومنظمات المجتمع المدني أن تدرس بصورة مسبقة قبل حلول موعد اختیار الدولة للمراجعة، القیام بالأنشطة التالیة:

• الاتصال بحكومة البلد واقتراح أن تنظم مثل هذا التشاور العریض على المستوى الوطني؛

• الطلب منها الإعلان على نطاق واسع عن عملیة التشاور وإشراك طیف واسع من منظمات المجتمع المدني فیها، بما في ذلك
المنظمات النسائیة وجماعات السكان الأصلیین وما إلى ذلك؛

• المشاركة في اجتماع أو فعالیة التشاور الوطني (إذا ما جرى تنظیمها)، بما في ذلك لفت نظر الدولة إلى بواعث القلق المهمة
المتعلقة بحقوق الإنسان.

• تقدیم المعلومات بشأن بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في الدول التي ستتم مراجعتها

إحدى الفرص المهمة لإسهام المجتمع المدني في عملیة المراجعة الدوریة العالمیة تتمثل في تقدیم معلومات بشأن بواعث القلق
المهمة بشأن حقوق الإنسان في البلد الذي ستتم مراجعته. إذ ستصبح هذه المداخلات جزءاً من إحدى الوثائق الرسمیة الثلاث التي
ستشكل الأساس لمراجعات البلدان – وهي الملخص، الذي یُعدّه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان استناداً إلى "المعلومات

الموضوعیة وذات المصداقیة الأخرى".

وینبغي أن لا تتجاوز مداخلات المنظمات غیر الحكومیة خمس صفحات، ما لم یتم تقدیمها بالنیابة عن ائتلاف لمنظمات غیر
حكومیة، حیث یمكن توسعتها لتصل إلى عشر صفحات. والموعد النهائي لتقدیم مداخلات المنظمات غیر الحكومیة ینبغي أن یكون

قبل موعد جلسة المراجعة للدولة المعنیة بحوالي أربعة أشهر.

.

• متابعة الحوار التفاعلي في مجموعة العمل المعنیة بالمراجعة الدوریة العالمیة

الحوار التفاعلي لمجموعة العمل المعنیة بالمراجعة الدوریة العالمیة یتم بین الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء
في الأمم المتحدة؛ و"الجهات المعنیة الأخرى"، من قبیل المنظمات غیر الحكومیة، التي یمكن أن "تحضر" الحوار، ولكنها لا

تستطیع الإدلاء ببیانات أو طرح أسئلة بشأن الدولة الخاضعة للمراجعة.

وحتى تكون قادرة على التأثیر على الحوار، یمكن أن تدرس جماعات ومنظمات المجتمع المدني السبیلین التالیین:

• كسب تأیید أعضاء المجلس والدول المراقبة في وقت یسبق المراجعة لإثارة مسائل حقوق الإنسان والأسئلة ذات الصلة أثناء
الحوار، وتقدیم توصیات ملموسة ومحددة للتصدي لهذه المسائل لتضمینها في التقریر الختامي؛

• متابعة الحوار التفاعلي، إما بحضور الجلسة أو بمتابعة الحوار من خلال خدمات البث على الإنترنت للأمم المتحدة (حیث یجري
حفظ الحوار التفاعلي في الأرشیف لاحقاً ویمكن الاطلاع علیه).

• الإدلاء بتعلیقات عامة قبل تبني نتائج المراجعة الدوریة العالمیة

یتبنى مجلس حقوق الإنسان تقریر المراجعة الخاص بدولة ما في جلسة عادیة تلي الحوار التفاعلي. وفي هذه المرحلة، یصبح
باستطاعة منظمات المجتمع المدني الحاصلة بالضرورة على اعتماد من جانب "المجلس الاقتتصادي والاجتماعي" مخاطبة

المجلس مباشرة.

وللتأثیر على هذه المرحلة من المراجعة، یمكن لجماعات ومنظمات المجتمع المدني دراسة الأنشطة التالیة:

• تقدیم بیانات مكتوبة بصورة مسبقة قبل جلسة التعلیق على حصیلة المراجعة؛
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• حضور جلسة المجلس والإدلاء ببیان شفوي حول حصیلة المراجعة؛

• كسب تأیید الدول، سواء التي تتم مراجعتها أو التي تُجري المراجعة.

• كسب التأیید للتنفیذ العاجل لنتائج المراجعة

الجزء المهم من عملیة المراجعة هو التنفیذ العاجل والفعال للتوصیات الواردة في تقریر النتائج والرامیة إلى تعزیز احترام حقوق
الإنسان على أرض الواقع. وللتأثیر على هذه المرحلة من المراجعة، یمكن لجماعات ومنظمات المجتمع المدني التفكیر في

الأنشطة التالیة:

• الطلب من الحكومة تنظیم اجتماع مع جماعات ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التدابیر الواجب اتخاذها لتنفیذ التوصیات
المنبثقة عن المراجعة؛

• تحدید الفرص المناسبة على مدار فترة السنوات الأربع التي تسبق المراجعة التالیة لمواصلة الضغط من أجل تنفیذ هذه
التوصیات؛

• توزیع التوصیات الواردة في تقریر النتائج على الشركاء في المجتمع المدني.

 

 


